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افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/٢٠. 
البنـد ١٠٩ مـن جـدول الأعمـال: مسـائل حقـوق الإنســان 

(تابع) 
مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك النـهج  (ب)
ــات  البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي بحقـوق الإنسـان والحري
 (L.91و L.90و A/C.3/57/L.70 ؛A/57/769) (تابع) الأساسية

مشروع القرار A/C.3/57/L.90: محاكمات الخمير الحمر 
الرئيـس: أعلـن أن بـروني دار السـلام وتيمـور ليشــتي  - ١
ـــان قــد انضمــت إلى المشــتركين في تقــديم  والسـلفادور واليون
مشـــروع القـــرار A/C.3/57/L.90، الـــذي تتضمـــــن الوثيقــــة 
A/C.3/57/L.91 بيانا بالآثار المترتبة عليه في الميزانية البرنامجية. 

السيد رستو (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال إن  - ٢
وفده بالرغم من أنه ملـتزم بإنشـاء محكمـة جديـرة بالثقـة فإنـه 
كان يفضل إرجاء النظر في مشروع القرار إلى بعـد أن تنتـهي 
انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة الكمبوديـة في تمـوز/يوليــه ٢٠٠٣، 
ولذلـك فإنـه يعلـن تنصلـه مــن مشــروع القــرار. وأضــاف أن 
وفـده يقـر بجـهود الأمـين العـام وحكومـة كمبوديـا مـــن أجــل 
التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء دوائـر اسـتثنائية يحـاكم أمامـها 
كبار قادة الخمير الحمر وغيرهم ممن يتحملون أكـبر مسـؤولية 
عما ارتكب من أعمال وحشية. وأخــيرا، نـوه بـالالتزام الـذي 
أبداه مقدمو مشروع قرار الجمعيـة العامـة ٢٢٨/٥٧، ومنـهم 

اليابان وفرنسا وأستراليا. 
ـــــيرنيت (المملكــــة المتحــــدة): قــــالت إن  الســـيدة ب - ٣
حكومتها تلتزم منذ وقت طويل بإنشاء محكمة للخمير الحمـر 
تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعلنت ترحيبها بالمفاوضـات الـتي 
أدت إلى التوقيـع بـالأحرف الأولى علـى مشـــروع اتفــاق بــين 
الأمـم المتحـدة وحكومـة كمبوديـا وبقـرار الحكومـة الاشــتراك 

في تقديم مشروع القرار كدليل علـى التزامـها بنجـاح الدوائـر 
الاستثنائية. 

وأشارت إلى ما يخالج الأمين العام مـن مخـاوف بشـأن  - ٤
تنفيــذ مشــروع الاتفــاق، بمــا في ذلــك آليــة تمويــل المحكمــة، 
والنظـم الماليـة والنظـم الإداريـة والأساسـية للموظفـين الواجبــة 
التطبيــق، ومركــز الأشــخاص الذيــن يعينــــون دوليـــا لشـــغل 
مناصب القضاء والادعاء؛ غير أن وفدها يعتقد أنه يمكــن حـل 
هـذه المسـائل بتوفـر حسـن النيـة لـدي كـل الأطـــراف المعنيــة. 
وشـددت علـى ضـرورة احـــترام الدوائــر الاســتثنائية للمعايــير 
الدولية للعدالة والإنصاف واتباع الإجراءات الواجبة، وتعـهد 
اتمـع الـدولي بتقـديم مـا يكفـي مـن دعـم مـــالي طــوال المــدة 
المتوقعة لوجود الدوائر الاستثنائية قبل إنشائهما. وإذا حققـت 
الدوائـر النجـاح فسـيمثل ذلـك خطـوة هامـة في تعزيـز ســـيادة 

القانون وإاء مناخ الإفلات من العقاب في كمبوديا. 
ـــــص مــــن ذلــــك إلى أن  وأوضحـــت أن وفدهـــا يخل - ٥
مشـروع الاتفـاق يمثـل أفضـل فرصـة أمـام الشـعب الكمبــودي 
للتحرك صوب المصالحة ومحاسبة من يتحملون أكبر مسـؤولية 
عـن الأعمــال الوحشــية الــتي ارتكبــت في ظــل نظــام الخمــير 

الحمر. 
 .A/C.3/57/L.90 اعتمد مشروع القرار - ٦

ـــدا): أعلــن ترحيبــه بــالتقرير  السـيد دافيدسـي (هولن - ٧
ـــهود فريــق  المتـوازن المقـدم مـن الأمـين العـام (A/57/769) وبج
التفاوض التابع للأمم المتحدة الذي بذل كـل مـا في وسـعه في 
إطـار الولايـة الصعبـــة الــتي قررــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
٢٢٨/٥٧. واستدرك قائلا إن وفده كان يفضل إجـراء مزيـد 
مـن المفاوضـات بـين الأمـم المتحـدة والحكومـة الكمبوديـة مــن 

أجل كفالة التقيد بالمعايير الدولية للعدالة. 
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وذكـر أن النـص الحـالي لمشـروع الاتفـاق ولئـن كـــان  - ٨
أحسن من النصـوص الـتي سـبقته، فإنـه يؤيـد تعليقـات الأمـين 
العــام بشــأن المســائل المتعلقــة باســتقلال القضــاء والادعــــاء، 
والقانون الواجب التطبيق، وعمليات اتخاذ القـرارات، وحمايـة 
الشهود، وأشار إلى القلـق الـذي يخـالج المستشـار القـانوني لأن 
القضــاة الدوليــين في الدوائــر الاســتثنائية سيشــــكلون أقليـــة، 
ولانعدام الوضوح بشأن وضع موظفي المحكمة بالنسـبة للأمـم 
المتحـدة. ومـن سـوء الحـظ أن ترفـض مقترحـات الأمـين العــام 
فيما يتعلق يكل وتنظيم وتكوين الدوائر، ومقترحاته الراميـة 
إلى تقويـة دور العنصـر الـدولي في مرحلـتي التحقيـق والمحاكمــة 

(الفقرتان ١٦ و٢٢ من التقرير). 
وقال إن قرار الجمعية العامة ٢٢٨/٥٧ الـذي اعتمـد  - ٩
في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ قـرر سـابقة سـيئة بعـدم 
توفيره لضمان تام لاستيفاء المعايير الدولية للعدالـة والإنصـاف 
واتبـاع الإجـراءات الواجبـة. ولا تـــزال مخــاوف جديــة تخــالج 
وفده بشأن مسار الأحداث في المستقبل، وهو يشدد علـى أن 
سـير العمـل في الدوائـر سـيكون بحاجـة إلى المراقبـة عـن كثـــب 
من جانب اتمع الدولي؛ وفي ذلك الشــأن، وجـه الانتبـاه إلى 
الفقـرة ٥١ مـن التقريـــر، الــتي جــاء فيــها أنــه في حالــة تغيــير 
الحكومـة لهيكـل الدوائـر الاسـتثنائية وتنظيمـها فيمـا بعـد بشــكل 
يتنـافى مـع الاتفـاق، فـإن الـتزام الأمـم المتحـدة بتقـديم المســاعدة 

بموجب الاتفاق يعتبر لاغيـا. 
السيدة ستانلي (أيرلندا): قالت إن وفدها ولئن كان  - ١٠
يقـدر جـهود كـــل الأطــراف المشــاركة في المفاوضــات، فإنــه 
يشاطر المخاوف المعرب عنها في تقرر الأمين العام؛ وسيكون 
ـــير الدوليــة للعدالــة عنصــرا حيويــا لنجــاح  التقيـد التـام بالمعاي

الدوائر الاستثنائية. 
ـــه نصــير  السـيد بارِّيغـا (لختنشـتاين): قـال إن حكومت - ١١
قوي للتعاون الدولي في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، كمـا 

ـــة  يتضــح ذلــك مــن تأييدهــا لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدولي
ـــل مشــروع  والمحكمـة الخاصـة لسـيراليون، وهـي تـأمل أن يعم
الاتفاق على تعزيز العدالة الدولية وتشجيع السـلام والمصالحـة 
في كمبوديـــا. غـــير أنـــه أعـــرب عـــن الأســـف لأن الدوائــــر 
الاستثنائية لن تكــون مؤلفـة مـن أغلبيـة مـن القضـاة الدوليـين، 
ـــدا مــن الإشــارات إلى  ولأن مشـروع الاتفـاق لا يتضمـن مزي
المعايـير الدوليـة ذات الصلـة أو أحكامـــا أوضــح بشــأن حمايــة 
الشهود. وقال إنه يحترم رغبة الحكومة الكمبودية في الدخـول 
في عملية للمصالحة الوطنيـة؛ غـير أن مصداقيـة الأمـم المتحـدة 
لها اعتبارها أيضا. ومراعاة لصـالح العدالـة الدوليـة، وفي المقـام 
الأول صالح شعب كمبوديـا، فإنـه يرحـب، مـن ثم، بمشـاركة 
الجمعية العامة مستقبلا من خلال تقارير الأمين العـام، ويـأمل 
أن تسـتوفي محاكمـات الخمـير الحمـر الحـــد الأدنى مــن المعايــير 

الدولية في هذا اال. 
ــدان  السـيدة إويسـتروم (السـويد): تكلمـت باسـم بل - ١٢
الشـمال الأوروبي، فقـالت إـا ترحـب بمشـروع الاتفـاق بـــين 
الأمم المتحدة والحكومة الكمبودية. غير أن بلـدان الشـمال لا 
تزال على اقتناعها بـأن التمويـل عـن طريـق تقريـر اشـتراكات 
كان من شأنه أن يسهل التنفيـذ السـريع لمشـروع القـرار؛ وفي 
ذلك الشأن، فقد أشار الأمين العام في الفقرة ٧٦ مـن تقريـره 
إلى الدروس المستفادة من المحكمة الخاصة لسيراليون. وطلبـت 
من الدول الأعضـاء تقـديم تبرعـات بـدون تأخـير لكـي يتسـنى 

تشغيل الدوائر الاستثنائية في أقرب وقت ممكن. 
ــــالرغم مـــن أن الدوائـــر الاســـتثنائية  وأضــافت أنــه ب - ١٣
ستكون بمثابة محكمة وطنيـة، فـإن المحاكمـات يجـب أن تجـرى 
بطريقـة نزيهـة وذات كفـاءة واسـتقلال وفقـا للمعايـير الدوليــة 
للعدالــة والإنصــاف واتبــــاع الإجـــراءات الواجبـــة.؛ ويجـــب 
ســحب مســاعدة الأمــم المتحــدة إذا لم يتــم تنفيــذ مشـــروع 
الاتفاق بالكامل. وأخـيرا، شـددت علـى أهميـة تقـارير الأمـين 
العام إلى الجمعية العامة عملا بـالفقرة ٤ مـن مشـروع القـرار. 
وقـالت إن تلـك التقـارير ينبغـي أن تقـدم بصفـة مســـتمرة وأن 
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تركـز لا علـى التنفيـذ فحسـب وإنمـا أيضـا علـى أيـــة مشــاكل 
ـــؤدي إلى ســحب تعــاون الأمــم المتحــدة بموجــب  يمكـن أن ت

الفقرة ٢٨ من مشروع الاتفاق. 
السـيدة غـرو (سويسـرا): أعربـت عـن تقديـر وفدهــا  - ١٤
للأمـين العـام والمشـتركين في تقـديم مشـروع القـرار، وبخاصـــة 
اليابان وفرنسا وكمبوديا. وقـالت إن السـلام الدائـم لا يمكـن 
أن يتحقق بدون تحمـل المسـؤولية عـن المـاضي؛ والمفـروض أن 
يساعد مشروع الاتفاق على تعزيز سـيادة القـانون ومكافحـة 
الإفلات من العقاب في كمبوديا. غير أن من المهم توضيح ما 
نصت عليه المادة ٢٨ مـن أن الأمـم المتحـدة تحتفـظ بـالحق في 
ـــى ســير  التوقـف عـن تقـديم المسـاعدة إذا عملـت الحكومـة عل
الدوائـر الاسـتثنائية علـى نحـو لا يتمشـى مـع أحكـام مشـــروع 
الاتفاق؛ وينبغي وضع معايير محـددة كمبـادئ توجيهيـة لقيـام 
علاقات واضحة وشفافة بين الأطراف المعنيـين. وأشـارت إلى 
أن الجمعية العامة تبقي المسـألة قيـد نظرهـا وقـالت إـا تتطلـع 

إلى صدور تقارير الأمين العام عن تنفيذ مشروع القرار. 
السيد موخ (ألمانيا): قال إنـه يـدرك أهـوال الأعمـال  - ١٥
الوحشية التي ارتكبها الخمـير الحمـر. وقـد حـان الوقـت لكـي 
يتحـرك اتمـع الـدولي إذا كـان يريـد انتـهاز الفرصـــة لكفالــة 
محاكمة البعض على الأقـل مـن المسـؤولين عـن ارتكـاب تلـك 
ـــد انضــم وفــده إلى توافــق الآراء حــول  الأعمـال. ولذلـك فق
مشروع القرار، بالرغم من استمرار الشكوك بشأن ضمانــات 
المعايـــير القضائيـــة الشـــاملة والإجـــراءات الشـــديدة التعقيــــد 
المنصــوص عليــها في المــادتين ٤ و٧ مــن مشــروع الاتفــــاق. 
وإقامة العدل بطريقة جديرة بالثقة أمــر سـيتوقف علـى الإرادة 
السياسية للأطراف؛ وأعرب عن الأمل في أن تقتدي حكومـة 
كمبوديـا بحكومـة سـيراليون في هـذا الشـأن. وفي ضـوء المـــادة 
ــب أن  ٢٨ مـن مشـروع الاتفـاق، بشـأن سـحب التعـاون، طل
يتضمن تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة ٤ مـن مشـروع 
القـرار تقويمـا للبيئـة السياسـية الـتي ستنشـأ في إطارهــا الدوائــر 

الاستثنائية. 
السيد سيمانكاس (المكسـيك): قـال إن وفـده انضـم  - ١٦
إلى توافـق الآراء اعتقـادا منـه بـأن مشـروع القـرار جـاء نتيجــة 

ــــن  للجــهود مــن أجــل تقويــة العدالــة ومكافحــة الإفــلات م
العقـاب وتشـجيع المصالحـة في كمبوديـا ومحاكمـة الأشـــخاص 
الذين تفترض مسؤوليتهم عـن الجرائـم الـتي ارتكبـت في عـهد 
كمبوتشـــيا الديمقراطيـــة. وأعـــرب عـــــن ثقتــــه في أن الإرادة 
ـــا ومشــاركة  السياسـية والتعـاون مـن جـانب حكومـة كمبودي
الأمم المتحدة ستعمل على التغلب علـى نواحـي القصـور الـتي 
ينطـوي عليـها مشـروع الاتفـاق وعلـــى كفالــة تنفيــذه التــام، 
ورحب بالمراقبة المستمرة لتلك العملية بموجـب الفقـرة ٤ مـن 

مشروع القرار. 
الســـيد أوتـــش (كمبوديـــا): شـــكر اللجنــــة علــــى  - ١٧
اعتمادها لمشروع القرار الذي يقوم شاهدا على لحظة تاريخيـة 

ويشكل خطوة صوب تحقيق العدالة لشعب كمبوديا. 
الســيد هاراغوتشــي (اليابــــان): قـــال إن للمجتمـــع  - ١٨
الـدولي مصلحـة كبـيرة في كفالـة النجـاح للدوائـر الاســتثنائية. 
وأعرب عن أمل وفده، بصفته أحد الوفود المشتركة في تقـديم 
مشروع القرار، في أن تقوم الدول الأعضاء � بما فيها الـدول 
الـتي لم تعـارض اعتمـاده بتوافـق الآراء بـالرغم ممـــا لديــها مــن 
تحفظات � بتقديم الدعم المالي وغيره من أنواع الدعـم لتنفيـذ 

مشروع الاتفاق. 
ـــرار  الســيد فلــوران (فرنســا): قــال إن مشــروع الق - ١٩
ـــر  يـهدئ الكثـير مـن المخـاوف الـتي تم التعبـير عنـها بشـأن توف
الإرادة السياسية لدى الأطراف لتنفيذ مشروع الاتفاق بحسن 
نيـة وبشـأن الضمانـات الـواردة فيـه. وطلـب إضافـــة مشــروع 
الاتفاق، المرفق بمشروع القرار في نصه الإنكلـيزي، إلى النـص 
الفرنسي أيضا، وبالأخص لأنـه توجـد بـالفعل نسـخة فرنسـية 
ــــــام  أرفقــــت بالنســــخة الفرنســــية مــــن تقريــــر الأمــــين الع
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رفعت الجلسة في الساعة ١٥/٥٠. 


